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 مقدمة
 

أن الإدارة فيمـا تأتيه من أعمال يومية ترتب آثار قانونية ، فقد تنشـأ مركز              
 ..قانوني جديد أو تعدل في مركز قائم أو تلغي هذا المركز 

 لتلك الأعمال إنمـا تلجأ لقرارات إدارية تصدر منها         و الإدارة في ممارستها   
والتي بدورهـا تمس حقوق الآخـرين بالإيجاب أو السلب ، وحينمـا تسعى           
الإدارة إلي الصالح العـام التي تستند في عمله إليه يسعى الغير كل منهم إلي              

 ..الصالح الخاص به مما يجعل كل منهم في اتجاه مغاير للآخر 

ما يلجـأ الغـير المتضرر من القرار الإداري إلي رفع دعوى         لـذلك عـادة    
قضائية يطـالب فيها بإعـدام القرار الإداري لمخالفته للقانون وذلك إذ شاب           
تكوين القرار أي عيب مس أركانه و أهم ما قـد يعتري القـرار المخـالف             

ارية للقانـون من عيوب هو ما يعتري ركن الغاية فيه إذ انحرفت السلطة الإد          
 ..عن غايتها و أساءت استعمال سلطاتها 

وقد أفردنا مؤلفنا هذا لتناول إساءة استعمـال السلطة الإدارية للقرار الإداري           
 ..بوصفه أهم العيوب التي تعتري القرار الإداري 

وقـد راعينا في مؤلفنا هذا أن يتم إدراج كافة الأحكام التي وردت في صلب              
 ..ى قبولكم هذا الموضوع أملين أن يلق

 
 واالله الموفق 
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 :نستعرض فيه لمبدأ 
 

  ..اختصاص القضاء الإداري بدعاوى إساءة استعمال السلطة •

أحقية المتضرر من القرارات  المشوبة بإساءة استعمال السلطة في  •
  ..التعويض عنه مناطه توافر أركان المسئولية

 رقابة القضاء على إساءة استعمال نطاق أعمال البرلمان الإدارية من •
  ..السلطة

  ..عيب إساءة استعمال السلطة عيب قصدي يشترط فيه التعمد •

القرار المعيب بإساءة استعمال السلطة يغاير القرار الذي يعتريه خطأ  •
  ..مادي

إذا شاب إساءة استعمال السلطة أحد القرارين لا يعني أن يبطل  •
  ..ندمجينكلاهما متى كانا مختلفين غير م
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 اختصاص القضاء الإداري بدعاوى إساءة استعمال السلطة: المبدأ القانوني 
 

 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا
 

 الصادر بإنشاء مجلس    1946 لسنة   112م  ـمن المسلم قبل العمل بالقانون رق     
ر في دعاوى إلغاء    ـة قضائية تختص بالنظ   ـم تكن هناك جه   ـة أنه ل  ـالدول
 من لائحة ترتيب    15ا ، ذلك أن المادة      ـرارات الإدارية أو إيقاف تنفيذه    ـالق

 ـالمح  و المعدلة بالقانون رقم     1883 يونيو سنة    14اكم الأهلية الصادرة في     ـ
 صراحة بأن ليس لهذه المحاكم تأويل عمل        يانت تقض ـ ك 1937نة  ـ لس 90

 الخاص بمجلس   1949 لسنة   9ن رقم   اف تنفيذه ثم صدر القانو    ـإداري أو إيق  
د منح المشرع بهذا القانون محكمة القضاء الإداري دون غيرها         ـة و ق  ـالدول

 من 3 من المادة 30اء كاملة في بعض المسائل فنص في البند        ـولايـة القض  
ذلك القانون على اختصاص تلك المحكمة في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن            

ائف العامة  ـارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظ     بالطعن في القرارات الإد   
اص أو وجود عيب في     ـدم الاختص ـان مرجع الطعن ع   ـأو بالترقية متى ك   

الـشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها و تأويلها أو إساءة            
 ترقية المتعلقةـرارات التعيين و الـ عن البيان أن ق ياسـتعمال السلطة و غن    

ة بهيئة قضاء إداري إذا ما      ـبإدارة القضاء كانت تدخل في ولاية مجلس الدول       
 147شـابها عيب من العيوب المشار إليها آنفاً ثم صدر بعد ذلك القانون رقم            

 منه على   23اء و نصت المادة     ـام القض ـ بإصدار قانون نظ   1949نة  ـلـس 
ها بالفصل  ة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غير       ـاختصاص محكم 

فين القضائيين ـاء و النيابة و الموظـال القض ـفـي الطلبات المقدمة من رج     
بالديوان العام بإلغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بإدارة القضاء عدا الندب و            
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ان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو            ـالنقل متى ك  
 . إساءة استعمال السلطة خطأ في تطبيقها و تأويلها أو 
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 كما قضت 
 

 من المرسوم بقانون رقم    7ادة  ـدم جواز الطعن بالإلغاء وفقاً لنص الم      ـإن ع 
الحالات التي يتحقق فيها عيب من العيوب        يقوم في جميع     1952 لـسنة    181

وتكون غير مقبولة دعوى . انون مجلس الدولة  ـ من ق  3ادة  ـالـواردة في الم   
اء الإداري عن قرارات الفصل الصادرة      ـالإلغاء التي ترفع إلى محكمة القض     

وذلك في جميع   , 1952 لسنة   181ام المرسوم بقانون رقم     ـاسـتناداً إلى أحك   
ن عدم الاختصاص أو وجود عيب في       ـن فيها مبنى الطع   وـالحالات التي يك  

أ في تطبيقها وتأويلها وإساءة     ـالفة القوانين أو اللوائح أو الخط     ـالشكل أو مخ  
ولا وجه للتحدي بأن المادة السابعة سالفة الذكر إنما يقتصر          . استعمال السلطة 

 ـحكمه  رقم رارات التي تصدر بالمطابقة لأحكام المرسوم بقانون     ـا على الق  ـ
 دون تلك التي يشوبها خطأ في تطبيقه؛ ذلك أن الأخذ بهذا   1952 لـسنة    181

هذا بالإضافة إلى أن  , القـول يجعل المنع الوارد في هذه المادة من قبيل اللغو          
 ـالم ا تنص على أن حكمها هو استثناء من أحكام    ـابعة المشار إليه  ـادة الس ـ

 من هذا القانون الأخير     3ادة   من قانون مجلس الدولة وأن الم      10 و 3المادتين  
تشترط أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو             

 .مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها
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أحقية المتضرر من القرارات  المشوبة بإساءة استعمال السلطة في         : المبدأ القانوني   
 التعويض عنه منوط بتوافر أركان المسئولية

 
 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا

 
لة وقوع خطأ  حافيدر منها إلا ـ تصالتيإن الإدارة لا تـسأل عن القرارات     

 مشوبة بعيب أو    أيروعة    ـذه القرارات غير مش   ـ بأن تكون ه   ،من جانبها   
 لسنة  9ادة الثالثة من القانون رقم      ـ الم فيأكثر من العيوب المنصوص عليها      

 لسنة  165 المادة الثامنة من القانون رقم       في الخاص بمجلس الدولة و      1949
 و وجود الاختصاص عدم يه شأن تنظيم الدولة ، و هذه العيوب     فـي  1955
 تطبيقها و تأويلها    فيوائح أو الخطأ    ـ الشكل أو مخالفة القوانين و الل      فيعيب  

 السلطة ، بشرط أن يتحقق الضرر الناجم عنها ، و أن تقوم             استعمالأو إساءة   
رابطة السببية بين الخطأ و الضرر ، فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة              

أل الإدارة عن نتائجها مهما بلغت جسامة       ـ، فلا تس  مشروعة مطابقة للقانون    
 . ركن الخطأ لانتفاءالضرر المترتب عليها 
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 كما قضت 
 

التعاقدية التي تبنى على الخطأ تستلزم ة عن أعمالها غير     ـإن مـسئولية الدول   
 أن -2وب إلى الإدارة    ـ أن يكون هناك خطأ منس     -1: ان ثلاثة ـتوافـر أرك  

 أن تقوم علاقة سببية بين الخطأ       -3يصيب الموظف ضرر بسبب هذا الخطأ       
والضرر ويندرج في مدلول الخطأ العمل غير المشروع أو المخالف للقوانين           
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ة وهي عيب الشكل والاختصاص ومخالفة القانون       واللوائح في صوره الأربع   
و يتناول الفعل السلبي والفعل     ـاءة استعمالها فه  ـراف بالسلطة أو إس   ـوالانح

ال والفعل العمد على السواء فثمة      ـالإيجابي وينصرف معناه إلى مجرد الإهم     
ذا النهي ينطوي   ـافة عدم الإضرار بالغير ومخالفة ه     ـالتزام يفرض على الك   

ا كانت أول واجبات الإدارة أن تحترم القوانين واللوائح فإذا   ـلخطأ ولم فـيها ا  
صدر منها قرار مشوب بعيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، فإنه،            
دون أن يفقد مقوماته أو خصائصه كقرار إداري، ينقلب عند التنفيذ إلي عمل             

ن ضرر من   ار يسوغ للمضرور أن يطالب بتعويض عما أصابه م        ـمادي ض 
 .جراء تنفيذه

ويـتأكد هـذا المعني على الأخص إذا أصبح القرار المعيب حصينا من كل               
اء بفوات الميعاد القانوني لسحبه من جهة الإدارة أو للطعن عليه قضائيا            ـإلغ

رور بعد ذلك إلا أن يطالب بالتعويض       ـرور ولا يبقي للمض   ـمن جهة المض  
 .فصيل السابقتعلى ال
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نطاق أعمـال البرلمان الإدارية من رقـابة القضـاء على إساءة    : المبدأ القانوني   
  استعمال السلطة 

 
 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا

 
 ـيق التساؤل عما إذا كانت جميع الأعمال الإدارية التي يصدرها البرلمان          وم  ـ

؟ أما من حيث     تخضع لرقابة القضاء الإداري وإلى أي مدى تمتد تلك الرقابة         
د المجلسين في شأن موظفيه فقد      ـالأعمال الإدارية التي تصدر من مكتب أح      

لفة القوانين  اء بقبول جميع أوجه الطعن فيها من مخا       ـسبق لهذه المحكمة قض   
 أما الأعمال الإدارية التي     -ا  ـ إساءة استعماله  ي مجاوزة حدود السلطة إل    يإل

ا قانون ربط الميزانية فترى     ـوانين ومنه ـان في صورة ق   ـيـصدرها البرلم  
، ومقتضى ذلك ولازمه أن      المحكمة الأخذ بالرأي الذي يأخذ بالمعيار الشكلي      

قوانين العادية ومن ثم لا يقبل الطعن       انون ربط الميزانية حصانات ال    ـيكون لق 
فيها وطلب إلغائها لعيب مجاوزة السلطة أو الانحراف بها أو إساءة استعمالها            

 أما الأعمال   - اس معيار ذاتي بل يجب أن يكون المعيار موضوعياً        ـعلى أس 
انت في مقام التشريع كاللوائح وغيرها      ـالـصادرة من السلطة التنفيذية ولو ك      

 هي عين   ي لرقابة القضاء وتكون رقابته عليها من حيث المدع        ا تخضع ـفإنه
 .رقابته على سائر القرارات الإدارية ويقبل الطعن عليها بجميع الطعون
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 كما قضت 
 

يزانية لا يتضمن عادة قواعد عامة مجردة وإنما هو تحديد    إن قانـون ربط الم    
ا على مصارفها العامة بما يكفل سير       ـادرها وتوزيع له  ـللإيرادات من مص  

دودة من الزمن هي في الغالب عام واحد وهذا         ـة في فترة مح   ـمرافق الدول 
راد الأمة أعباءه   ـالعمل بطبيعته عمل تنفيذي إداري ولكن لأهميته ولتحمل أف        

در من السلطة التشريعية التي تتمثل إرادة الأمة في         ـرر أن يص  ـاره تق ـوآث
ال التشريعية تصدر في شكل     ـا كانت أغلب أعم   ـ، ولم  وشيوخاً أفرادها نواباً 

ال ـا يتعلق بالأعم  ـانون وفيم ـقوانـين كانت الميزانية تربط هي الأخرى بق       
 قانون ربط الميزانية    الإدارية التي يصدرها البرلمان في صورة قوانين ومنها       

يار الشكلي ومقتضى ذلك  ـذ بالمع ـذ بالرأي الذي يأخ   ـفتـرى المحكمة الأخ   
ادية ومن ثم لا    ـولازمه أن يكون لقانون ربط الميزانية حصانات القوانين الع        

ا أو  ـاوزة السلطة أو الانحراف به    ـيقبل الطعن فيها وطلب إلغائها لعيب مج      
 ر ذاتي بل يجب أن يكون المعيار موضوعياً       إساءة استعمالها على أساس معيا    

أما الأعمال الصادرة من السلطة التنفيذية ولو كانت في مقام التشريع كاللوائح            
ا فإنها تخضع لرقابة القضاء وتكون رقابتها عليها من حيث المدعى           ـوغيره

ائر القرارات الإدارية ويقبل الطعن عليها بجميع       ـابته على س  ـهـي عين رق   
 .الطعون
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 عيب إساءة استعمال السلطة عيب قصدي يشترط فيه التعمد: المبدأ القانوني 
 

 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا
 

 الخدمة و لوحت بتطبيق     اعتزالا عرضت على الموظف     القول بأن الإدارة إذ   
 شأنه يكون مسلكها مشروعاً إذا تبين       في 1953نة  ـ لس 600م  ـون رق ـالقان

للمحكمة فيما بعد أن الموظف غير صالح ، و يكون غير مشروع إذا تبين لها             
 هذا القول لا يستقيم إلا إذا كانت الإدارة حين سلكت هذا المسلك             -أنه صالح   

دمة بالتهديد  ـ الخ اعتزالع ذلك حملته على     ـالح و م  ـ بأن الموظف ص   توقن
 السلطة و   استعمالبتطبيق القانون عليه ؛ إذ يكون مسلكها عندئذ معيباً بإساءة           

 غير ما شرعت له ، أما إذا كانت    في أداة قانونية    باستعمال بها ،    بالانحـراف 
مثل هذا العيب الخاص ، تعـتقد وقتئذ أنه غير صالح فلا يكون مسلكها معيباً ب  

 بها هو من العيوب     الانحراف السلطة أو    استعمال عن البيان أن إساءة      يإذ غن 
 استعمال قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة        الإداري السلوك   فيالقصدية  

 . بها الانحرافالسلطة أو 
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 كما قضت 

 
ون لدى ـإن عـيب إساءة استعمال السلطة من العيوب القصدية وقوامه أن يك  

. ا قرارها قصد إساءة استعمال السلطة والانحراف بها       ـالإدارة عند إصداره  
رار ـ القولا وجـه للتحدي في مقام إثبات هذا العيب بوقائع جدت بعد صدور        

 .المطعون فيه
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القرار المعيب بإساءة استعمال السلطة يغاير القرار الذي يعتريه         : المبدأ القانوني   
 خطأ مادي 

 
  المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العلياوتطبيقا لهذا

 
رار الإداري وبين عيب    ـادي الذي يقع في الق    ـرقة بين الخطأ الم   ـتجب التف 

اص أو الخلل أو النقص في      ـدم الاختص ـوبه لع ـاوزة السلطة الذي يش   ـمج
يره أو لإساءة   ـانون أو للخطأ في تطبيقه وتفس     ـالفة الق ـراءات أو لمخ  ـالإج

د ـوز تصحيحه في أي وقت ولو بع      ـفالخطأ المادي يج    - السلطةاستعمال  
ا يصبح القرار  ـاء أو السحب بينم   ـانقـضاء ميعاد الستين يوما المحددة للإلغ      

 وبعد فوات هذا الميعاد رغم ما به من عيب مجاوزة السلطة واستقرار             حصيناً
ع في شيء   الأوضاع الإدارية وذلك لأن الخطأ المادي لا يغير من حقيقة الواق          

ام النهائية من   ـلأنه سهو غير مقصود ولهذا يجوز تصحيح ما يقع في الأحك          
اد جميع طرق الطعن العادية وغير العادية دون        ـأخطاء مادية حتى بعد استنف    

الـتحدي بقوة الشيء المحكوم فيه وكذلك يجوز تصحيح الأخطاء المادية التي           
لغاء أو السحب دون التحدي تقـع في القرار الإداري حتى بعد فوات ميعاد الإ         

 .بحصانة القرار الإداري
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إذا شاب إساءة استعمال السلطة أحد القرارين لا يعني أن يبطل           : المبدأ القانوني   
 فين غير مندمجينكلاهما متى كانا مختل

 
 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا

 
اع لم يكن في إصدار     ـ إلى وزارة الدف   يان التعسف الذي ينسبه المدع    ـإذا ك 

دم ترقيته قبل ذلك إلى الرتب      ـاش وإنما كان في ع    ـالقرار بالإحالة إلى المع   
اكمته فإن طعنه   ـقيته على مح  م تعلق تر  ـالتي كان يرقى إليها في دوره لو ل       

ه في الترقية   ـ على القرار الإداري الذي ترك     ع منصباً ـيكون في حقيقة الواق   
 ورقى فيها من يلونه في الأقدمية       1943نة  ـقام في سبتمبر س    إلى رتبة القائم  

 في عموم الأول     فلا يمكن اعتبار الأخير مندمجاً     - والقراران جد مختلفين     -
وأنتج أثره القانوني قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة         وقد تم قرار الترك     

رار التخطي في الترقية الصادر     ـفيكون من غير الجائز الطعن بالإلغاء في ق       
 والمقول بصدوره بطريق التعسف ويكون طلب إلغاء 1943فـي سبتمبر سنة   

  على بطلان قرار التخطي غير سليم إذ أن        الة إلى المعاش تأسيساً   ـقرار الإح 
 غير مشوب بعيب إساءة استعمال      قرار الإحالة إلى المعاش قد صدر صحيحاً      

 .ويتعين لكل ذلك رفض هذا الطلب.  السلطة
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 :نستعرض فيه لمبدأ 
 

  ..ت إساءة استعمال السلطة يقع على المدعيعبء إثبا •

للمحكمة حرية تقدير القرائن على وجود الإساءة في استعمال السلطة  •
  ..من عدمه

  ..قرائن استعمال السلطة دون إساءة أو حال إساءة استعمالها •

  ..جدية سبب القرار قرينة على انتفاء إساءة استعمال السلطة •

عد قرينة على إساءة في استعمال انحراف الإدارة بسبب القرار ي •
  ..السلطة

  ..وجود صلة قرابة لا تكفي دليلاً على إساءة استعمال السلطة •

التدخل بالسبل الشرعية في إصدار القرار لا يعد من صور إساءة  •
  ..استعمال السلطة
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 ..عبء إثبات إساءة استعمال السلطة يقع على المدعي : المبدأ القانوني 
 

 قا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العلياوتطبي
 

 .إن الطعن بإساءة استعمال السلطة إنما يقع عبء إثباته على من يدعيه
 

 مكتب - 1953 \ 06 \ 24 تاريخ الجلسة - 6 لسنــة - 626الطعن رقم [
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 كما قضت 

 
ظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم        من قانون ن   54المادة رقم   

  . 1978 لسنه 47

 النوعية ومن   المجموعة من ذات الدرجة وبذات      أخرى إليالـنقل من وظيفة     
ستوجبته أ كلما   ه تجري الإدارة جهـة تترخص فيه    أمر هو   آخـر إليان  ـمك

 رقابة   تقوم عليه ولا   الذيق  ـ المرف فيل  ـالمصلحة العامة وحسن سير العم    
 وضعها التي مادام قرارها راعى القيود     الإدارة جهة على   الإدارياء  ـللقـض 

 وظيفة درجتها اقل وما  إليالمـشرع لمصلحة العامل المنقول ومنها عدم نقله         
ا وهو من   ـ الانحراف به  أو استعمال السلطة    إساءةرار النقل من    ـدام خلا ق  

 أنليل عليه ويكفى لقيامه    الد إقامة لا تفترض ويجب     التيصدية  ـالعـيوب الق  
 على تمييز بين    الإدارة تصرف   يرار وينطو ـ قام عليه الق   الذيينعدم السبب   

 من الصالح أساسوغ مقنع ـالعاملـين الـذين تتماثل ظروفهم وذلك دون مس    
 تطبيق. العام 
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للمحكمة حرية تقدير القرائن على وجود الإساءة في استعمال : المـبدأ القانوني   
 السلطة من عدمه

 
 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا

 
--- 1 --- 

 
 ـ  ال الحق والموظف يسئ ـوع من سوء استعم ـوء استعمال السلطة ن   ـإن س

د الخروج على   ـوص القانون ونفذها بقص   ـما استعمل نص  استعمال سلطته كل  
ه فهو استعمال القانون بقصد الخروج على القانون        ـأغـراض القانون وأهداف   

 من تعمد مخالفة القانون مع      وبهذه المثابة تكون إساءة استعمال السلطة ضرباً      
 التظاهر باحترامه فهي لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون بل           

ذا لا يكون   ـانون وأهدافه وله  ـللقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص الق       و
سكوت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة عن ذكر سوء             

ة مانعا من نظر المحكمة هذا العيب على أساس أنه ضرب          ـاسـتعمال السلط  
 .من مخالفة القانون

 
--- 2 --- 

 
 ي يقدمها المدع  التيدر امتناع الوزارة عن نقض القرائن       إن المحكمة لها أن تق    

 هتستنتجللتدلـيل على أن القرار لا يمت إلى المصلحة العامة وتعقب عليه بما       
 فلها أن تستنتج أن ليس لدى الوزارة أي مبررات لترك           -من أوراق الدعوى    

لم ن  ـه مفضلة عليه زملاءه الذي    ـختيارها ل أة  وأن عدم     ـ الترقي في يالمدع
اية العلمية  ـ الكف فيترقي والذين لا يفضلونه     ـامل شروط ال  ـيستوفوا بعد ك  

 عملية في المؤهل العلمي إنما هو خطأ في وأن بينهم من هو دونه       خـصوصاً 
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رار بالمصلحة العامة ومن ثم فهو مخالف للقانون ـالاختـيار يؤدى إلى الإض  
 .علاوة على ما فيه من سوء استعمال السلطة

 
 مكتب - 1949 \ 06 \ 07 تاريخ الجلسة - 2 لسنــة - 650م الطعن رق[

 ]930 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 3فني 
 

 كما قضت 
 

 لسنة  91 الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم          استقراءن  ـيبـين م  
ة الأساسية لكلية دار العلوم والفقرة الثانية من        ـ الخاص بوضع اللائح   1948
 باللائحة الداخلية   1950 من يناير سنة     5من المرسوم الصادر في      32المادة  

دكتوراه أن القانون لم يترك ـفـيما يتعلق بالشروط المطلوبة للحصول على ال       
الحـبل على الغارب بل خول مجلس الكلية سلطة التقدير في صلاحية البحث             

 تعود الة مبتكرةـالـذي يقدمه الطالب أو عدم صلاحيته لأن يكون أساساً لرس  
 الطالب بعد إقرار البحث بوساطة اشتغالخضع أعلـى العلم بفائدة محققة كما       

مجلس الكلية لإشراف أستاذ يعينه له المجلس، وهذه السلطة التقديرية المخولة           
للمجلـس والسلطة الإشرافية المخولة للأستاذ الذي يعينه تتسعان لتعرف مدى          

حو الغاية المقصودة من الرسالة على      استعداد الطالب لأن يتجه اتجاهاً مثمراً ن      
راث العلمي،  ـ يزيد في الت   ون وهى أن تكون ابتكاراً    ـالوجه الذي يطلبه القان   

رة يبين فيها   ـ تقديم مذك  يا كلف المدع  ـر من الأوراق أن المجلس لم     ـوظاه
 ـالنواح ي المبتكرة في بحثه بعد أن لوحظ أن هذا الموضوع في جملته ليس          ـ
اء كثيرون من المشتغلين وغيرهم قدم مذكرة ذكر        ـه أدب  وسبق أن طرق   جديداً

 في  ي المدع اختبارا باللغة الإنجليزية فرأى المجلس      ـفيها أربعة عشر مرجع   
ستعداده للإفادة منها وخص هذا الاختيار بموضوع الأدب الأموي في          أمـدى   

 الاًـ وهو ولاشك اختيار في موضوع يتصل اتص        "نيكلسون" اذ  ـكتاب الأست 
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ا ينفى إساءة استعمال السلطة     ـ لرسالته مم  ي بالبحث الذي أعده المدع    اًمباشر
ر من التقاليد   ـذا إلى أن المجلس عامل غيره بمثل ذلك بل ظه         ـكما يدعى ه  

ا أن يكلف الطالب قبل قيد موضوعه دراسة لغة         ـالجامعية في مصر وغيره   
ن المقصود  ر أحيانا إلى الخارج لدراسات تتعلق ببحثه ذلك لأ        ـجديدة أو السف  

هو توجيه الطالب توجيهاً مثمراً نحو الغاية وهى أن ينتهي البحث إلى رسالة             
 .تعد ابتكاراً جديداً يزيد في التراث العلمي
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 ..قرائن استعمال السلطة دون إساءة أو حال إساءة استعمالها : لقانوني المبدأ ا
 

 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا
 
دة محدودة يعود   ـ لم  مؤقتاً  كان الثابت أن ندب المطعون عليه لم يكن ندباً         إذا

 التي ضافيةالإ الأعباءب عليه   ـ وتترت الأصلير عمله   ـ مق إليبعد انقضائها   
 فإن  أعقبه الذي النهائي كان توطئة للنقل      إنما ر و ـيستحق من اجلها بدل السف    

 ر يكون قد صدر مطابقاً    ـدل سف ـ بندبه بدون ب   الأملاكقـرار مدير مصلحة     
ال السلطة  ـ استعم إساءة أورية دون تعسف    ـللقانون وفى حدود سلطته التقدي    

 .لسفر عن مدة ندبه طلب بدل افيويكون المطعون عليه غير محق 
 
 مكتب - 1955 \ 12 \ 31 تاريخ الجلسة - 1 لسنــة - 11الطعن رقم [
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 كما قضت 
 

 لاتهامه في قضية الجنحة ولما ثبت لها        يإن لجـنة الشياخات إذا أدانت المدع      
حوادث سرقات المواشي ولتستره ريات المديرية بشأن مساهمته في     ـمـن تح  

 من يعلـى المجرمين تكون قد كونت عقيدتها في ثبوت هذه التهم على المدع    
عناصر ثابتة منتجة في الأوراق فلا جناح عليها ولا تثريب فيما اطمأنت إليه             

       على ثبوت هذه التهمة لا وجه       ينواستقر عليه وجدانها، كما أن الفصل الذي ب 
 في حادث سرقة المواشي     يعمال السلطة لأن اتهام المدع    للقول فيه بإساءة است   

ومـا أحاطـه من تقارير رجال البوليس عن سمعة سيئة تتصل بأخطر أنواع          
الجرائم في الأرياف وما قامت عليه هذه التقارير من قرائن وأدلة تؤيدها، كل             

 ي تقتض التي من وظيفتهيذلـك لا يدع مجالا للتردد في وجوب إقصاء المدع   
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 للحكومة في حفظ    غلها فوق حسن السمعة ونقاء السيرة أن يكون عوناً        من شا 
اد ـ للفس ين لا أن يكون هو بذاته عوناً      ـن والضرب على أيدي المجرم    ـالأم

ون فيه لم يجانب    ـة ومن ثم يكون القرار المطع     ـاد وإشاعة الجريم  ـوالإفس
لى غير  القانون وغير مشوب بسوء استعمال السلطة وبالتالي تكون الدعوى ع         

 .أساس سليم حقيقة بالرفض
 
 مكتب - 1953 \ 06 \ 21 تاريخ الجلسة - 5 لسنــة - 315الطعن رقم [
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 كما قضت 
 

د ـ الترفيع ثم تسريحه بعفيرك الموظف ـ ت– فصل من الخدمة    -موظـف   
يعتبر دليلاً على    -رفعه الأمر للقضاء عدة مرات و صدور أحكام لمصلحته          

 . تطبيق . السلطة استعمالإساءة 
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ال انحراف الإدارة بسبب القرار يعد قرينة على إساءة في استعم         : المبدأ القانوني   
 السلطة

 
 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا

 
ة ـ الدرجة الخامسيرقية إل ـ يستحق الت  يإذا كـان لا شـبهة فـي أن المدع         

واعد إنصاف  ـ بالتطبيق لق  1943نة  ـاراً من أول أبريل س    ـالشخـصية اعتب  
ذلك إذا   سنة و  15اس قضائه في الدرجة السادسة أكثر من        ـالمنسيين على أس  

ضـمت لـه مدة خدمته السابقة التي يستحق ضمها، فيكون حرمانه من هذه              
ه للتحدي بقرار وزير    ـولا وج . اء والحالة هذه مخالفاً للقانون    ـالترقية قد ج  

انه من  ـ بحرم 1948س سنة   ـ من أغسط  31الأشغال العمومية الصادر في     
ات ـت إلى الدرجاء متأخراً بعد حصول الترقياـالتـرقية إذ فضلاً عن أنه ج      

 وتدل ظروف الحال وملابساته     -الشخصية بالتطبيق لقواعد إنصاف المنسيين      
 في  يعلى أنه صدر عن إساءة استعمال السلطة إذ قصد به تغطية ترك المدع            

رقية ـاهر أن الحرمان من تلك الت     ـ فإنه ظ  -ه حق   ـتلك الترقيات بدون وج   
 كما يعيب هذا القرار من ناحية       الواجبة لا يقوم على سبب جدي يبرره قانوناً،       

 إلى الدرجة الخامسة من أول مايو       يأخرى أنه يتناقض مع قرار ترقية المدع      
 بالتطبيق لقواعد التنسيق ومن ثم يكون القرار المشار إليه مخالفاً       1946سـنة   

 . فيتعين القضاء بإلغائه-للقانون مشوباً بإساءة استعمال السلطة 
 
 
 مكتب - 1950 \ 12 \ 06 تاريخ الجلسة - 3ة  لسنــ- 122الطعن رقم [

 ]232 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 5فني 
 

 كما قضت 
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وإنما هي , ختيار ليست ميزة يتمتع بها الرؤساء طبقاً لأهوائهم       إن التـرقية بالأ   

ر الممتازة ـة وضـعت في أيديهم وأمانة في ذمتهم لاختيار العناص      ـرخـص 
فإذا ما توافرت .  رقية بالأقدميةـي لا تلحقها الت   جيعاً للكفاية الت  ـتش, للتـرقية 
برر ـدم تخطيه إلى من يليه بغير م      ـر الاختيار في موظف وجب ع     ـعناص

ومن ثم  . وإلا كان هذا التخطي مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة         يـستلزمه 
إذا كان ملف خدمة المدعي ينطق بكفايته وامتيازه فإن القرار الصادر بتخطيه            

رقية إلى الدرجة الخامسة بالاختيار يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال          فـي الت  
ة في  ـولا يقدح في أحقية المدعي في الترقي      . ويتعين الحكم بإلغائه  , الـسلطة 

 أن يكون قد توقع عليه      - بدلاً ممن يلونه في ترتيب الأقدمية        -نسبة الاختيار   
 في تسديد تصرف النيابة     جزاء بالخصم يوماً واحداً منذ عشرين عاماً لإهماله       

في القضايا حين كان كاتب ضبط بقسم الإسماعيلية؛ ذلك أنه فضلاً عن تفاهة             
هذا الجزاء فإنه قد مضى عليه زمن طويل حسنت في خلاله الشهادة في حقه              

 .من رؤسائه في مختلف العهود
 

 - 1954 \ 12 \ 06 تاريخ الجلسة - 6 لسنــة - 1399الطعن رقم [
 ]103 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 9مكتب فني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 ..وجود صلة قرابة لا تكفي دليلاً على إساءة استعمال السلطة : المبدأ القانوني 
 

 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا
 

 النفوذ لا ينهض بذاته دليلاً على أن ترقيته         يمجـرد قرابة أحد الموظفين لذو     
ة إساءة استعمال السلطة من جانب ذي النفوذ إذا لم تكن ثمة قرائن             كانت وليد 

انت طبيعية  ـتبان أن هذه الترقية ك    ـسأرى تدل على ذلك خصوصاً إذا       ـأخ
 .بحسب أوضاع الميزانية

 
 - 1952 \ 05 \ 21 تاريخ الجلسة - 5 لسنــة - 286الطعن رقم  [

 ]1055 رقم الصفحة - 3 رقم الجزء - 6مكتب فني 
 
 ا قضت كم
 

رار ـال السلطة إلي الق   ـإذا كـان المدعـون يستندون في نسبة إساءة استعم         
المطعـون فيه إلي علاقة المصاهرة بين وكيل الوزارة و المدعي عليه الثاني             

 للقول بانحراف القرار    فـإن هذه العلاقة بفرض قيامها لا تصلح بمفردها سبباً         
اة و ـه بباعث من المحابامة وصدورـعـن الجادة وتنكب سبيل المصلحة الع   

الخـضوع في إصداره لمؤثرات خاصة بل يجب أن يقوم الدليل علي إنها هي      
الدافـع الأصـيل الذي قصد إليه والواقع من الأمر أن المدعين لم يتبينوا قيام       
هـذه الـصلة وأن القرار لم يصدر من وكيل الوزارة بل من الوزير ولم يقم                

 . الدافع لإصدار القراردليل علي أن هذه العلاقة كانت هي
 

 - 1954 \ 02 \ 07 تاريخ الجلسة - 7 لسنــة - 334الطعن رقم  [
 ]608 رقم الصفحة - 2 رقم الجزء - 8مكتب فني 

 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

التدخل بالسبل الشرعية في إصدار القرار لا يعد من صور إساءة     : المبدأ القانوني   
 استعمال السلطة

 
 كمة الإدارية العلياوتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المح

 
 على القرار المطعون فيه من إساءة استعمال السلطة         يلا وجه لما ينعاه المدع    

انب أحد  ـوى الحزبي ونتيجة لتدخل من ج     ـة إنه صدر بدافع من اله     ـبمقول
، لا وجه لذلك لأن الظاهر من الأوراق أن عضو           اء الهيئة التشريعية  ـأعض

ديم شكوى لوزير الداخلية شأنه في ذلك       ـ تق الهيئة التشريعية لم يفعل أكثر من     
 إيجابيةورة ـر معين فلم يكن تدخله بص    ـ يشكو من أم   يشأن أي شخص عاد   

رار المطعون فيه أو بعملية الانتخاب التي أجرتها لجنة    ـر الق ـيتـصل بجوه  
، على أنه  رار المطعونـالـشياخات وأصدرت بشأنها القرار الذي اعتمده الق  

لى هذا القرار الأخير أن وزير الداخلية استند في إصداره          يبين من الإطلاع ع   
و الهيئة  ـوى المقدمة من عض   ـإلى فتوى إدارة الرأي المختصة لا إلى الشك       

ذه الشكوى لم تكون بذاتها     ـ، الأمر الذي يخلص منه أن ه       التشريعية فحسب 
 . علة إصدار القرار المطعون فيه

 
 - 1953 \ 06 \ 07لجلسة  تاريخ ا- 6 لسنــة - 377الطعن رقم  [

 ]1483 رقم الصفحة - 3 رقم الجزء - 7مكتب فني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نستعرض فيه لمبدأ 
  ..لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية ما لم تسئ استعمال سلطتها •

لا معقب على سلطة الإدارة في تقـدير كفاية أداء الموظف ما لم  •
  ..تسئ استعمال سلطتها

ب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون الهيئات لا معق •
  ..القضائية ما لم تسئ استعمال سلطتها

لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون العمد و  •
  ..المشايخ ما لم تسئ استعمال سلطتها

لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون الجامعة  •
  .. ما لم تسئ استعمال سلطتهاوالتعليم العالي

المبدأ القانوني لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات  •
  ..شئون الأجانب ما لم تسئ استعمال سلطتها

تقدير ملائمات القرار رخصة للإدارة دون تعقيب متى خلت من  •
  ..إساءة استعمال السلطة

إليه ما لم تسئ للإدارة تقرير صلاحية الموظف من عدمه  لما يسند  •
  ..استعمال سلطتها

للإدارة حرية إصدار قرارات النقل كما ترى متى التزمت عدم إساءة  •
  .. استعمال السلطة

 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

لا معقب على سلطة الإدارة التقـديرية مـا لم تسئ استعمال          : المبدأ القانوني   
 سلطتها

 
 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا

 
يه بعض المآخذ أو    ـ بوقف الموظف الذي تنسب إل     در قراراً ـزير أن يص  للو

المخالفات إذا كانت المصلحة تقتضي اتخاذ مثل هذا الإجراء، وعلى الأخص           
ا أسند إليه وكان لبقائه في العمل تأثير في سير          ـر التحقيق معه فيم   ـإذا بوش 
، ولا    لهذا الغرض  ، وللوزير في هذه الحالة أن يقرر المدة التي تلزم          التحقيق

ة القوانين أو اللوائح أو بسوء      ـراره ما دام غير مشوب بمخالف     ـمعقب على ق  
 .استعمال السلطة

 
 مكتب - 1947 \ 06 \ 18 تاريخ الجلسة - 1 لسنــة - 90الطعن رقم [

 ]438 رقم الصفحة - 1فني 
 

 كما قضت 
 

 ياً إلـ راجعوغ الفني للقرار الإداري لم يكن  ـول المس ـإذا كـان الخلاف ح    
ا، وواجبة الإتباع حتماً وإنما كان مبناه الاجتهاد        ـمخالفة قواعد فنية مسلماً به    

ور الحوش وفى تقدير الظروف والملابسات      ـوقاية جس ـفي ابتكار الوسائل ل   
دير هذه الملاءمة أمر تستقل     ـالملائمة لإصدار الأمر الإداري المذكور فإن تق      

عليها في ذلك إلا إذا أساءت استعمال سلطتها        به السلطة الإدارية دون معقب      
در بدوافع  ـذه الدعوى إذ لم يثبت أن الأمر ص       ـوهو أمر غير متوافر في ه     

ة قانونية تعيب   ـد الانتقام ولذلك لا يعد الخلاف الفني مخالف       ـشخصية وبقص 
 . وهو أيضاً لم يبلغ درجة إساءة استعمال السلطة-القرار وتبطله 

 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 مكتب - 1950 \ 05 \ 11 تاريخ الجلسة - 1سنــة  ل- 20الطعن رقم [
 ]737 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 4فني 

 
 كما قضت 

 
 من  -ا أن الترخيص الصادر من جهة الإدارة يختلف         ـمن المبادئ المسلم به   

؛ ذلك أن القرار الإداري قد يكون        رار الإداري ـ عن الق  -حيث جواز سحبه    
كما ,  لإلغاء بمجرد صدوره في بعض الأحيان     نهائـياً وغير قابل للسحب أو ا      

قد يكون قابلاً للسحب في الميعاد الذي يجوز للأفراد الطعن فيه أو دون التقيد              
 .بهذا الميعاد حسب الأحوال

 أما الترخيص فهو تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه وهذا التصرف           
ت المصلحة ـتضمـؤقت بطبيعته قابل للسحب أو التعديل في أي وقت متى اق   

ذا السحب أو التعديل غير قابل للإلغاء أمام هذه المحكمة          ـالعامة ذلك ويقع ه   
متى تم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ولم يكن مشوباً بعيب إساءة استعمال            

ان الترخيص مقيداً بشروط أو محدداً بأجل أم لا ولا ـالـسلطة وذلك سواء أك  
اء الأجل أو مع    ـرار السحب قبل انقض   ـذه الحالة الطعن في ق    ـيجوز في ه  

وترتيباً على ما   , اة الشروط المقررة إلا لعيب إساءة استعمال السلطة       ـمـراع 
تقدم إذا أصدرت الإدارة قرارها بوقف الترخيص الذي منح للمدعي بتصدير            

واستبان للمحكمة أن هذا القرار صدر مطابقاً للقانون مستهدفاً         , بعض البضائع 
تعين رفض طلب إلغائه أو     ,  بعيداً عن إساءة استعمال السلطة     المصلحة العامة 

 .طلب التعويض عنه
 

 - 1955 \ 02 \ 07 تاريخ الجلسة - 6 لسنــة - 104الطعن رقم  [
 ]282 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 9مكتب فني 

 
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

لا معقب على سلطة الإدارة في تقـدير كفاية أداء الموظف ما لم        : المبدأ القانوني   
 سئ استعمال سلطتهات

 
 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا

 
 يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة         التيإن تقدير الدرجة    

درجة الكفاية، هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر و         ـ ل السنويريـر   ـبالتق
دود ـ ح فيوظفين كل   ئون الم ـ و رئيس المصلحة و لجنة ش      يدير المحل ـالم

 ذلك، و لا سبيل إلى التعقيب عليه،        في، و لا رقابة للقضاء عليهم       اختصاصه
 استعمال بإساءة أو   بالانحـرافوبة  ـديراتهم كانت مش  ـما دام لم يثبت أن تق     

 ليس للقضاء أن ينصب     الذي الإدارة   اختصـاصالسلطة، لتعلق ذلك بصميم     
 .نفسه مكانها فيه 

 
 - 1969 \ 03 \ 09 تاريخ الجلسة - 11 لسنــة - 1254الطعن رقم [

 ] تم قبول هذا الطعن- 475 رقم الصفحة - 2 رقم الجزء - 14مكتب فني 
 

 كما قضت 
 

ر من العناصر الواردة    ـامل عن كل عنص   ـدير الدرجة التي يستحقها الع    ـتق
ر و المدير المحلي ولجنة شئون      ـر يختص به الرئيس المباش    ـبالتقدير هو أم  

املين كل فرد في حدود اختصاصه لا رقابة للقضاء علي السلطة التقديرية            الع
ارسة هذا الاختصاص طالما كان التقرير غير مشوب بالانحراف أو          ـفي مم 

 إساءة استعمال السلطة
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 - 2002 \ 05 \ 12 تاريخ الجلسة - 43 لسنــة - 3273الطعن رقم [
 ]93رقم الصفحة 

 
 كما قضت 

 
اية العمل أمر   ـرير كف ـ تق أن إليد ذهب   ـالمحكمة ق اء هذه   ـ قض أنوحيث  

ئون العاملين  ـيترخص فيه كل من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ولجنة ش         
 تقديراتهم  أنم يثبت   ـدود اختصاصه ولا سبيل للتعقيب عليه ما ل       ـ ح فيكل  

تعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم     ـاءة اس ـ إس أووبة بالانحراف   ـكانـت مش  
 لشرائطه  ارة ومن ثم يكون التقرير صحيحا متى كان مستكملاً        اختصاص الإد 

 أنيجب   رسمها القانون لذلك التي والإجراءاتل  ـ المراح المقـررة ومستوفياً  
 بالأوراقم دليل   ـتكون تقديرات الرؤساء مستمدة من عناصر صحيحة ولم تق        

  . قيمتهاإهدار أوعلى نفيها 

رير كفاية  ـ تق أنابت من الأوراق    ان الث ـا تقدم وك  ـومن حيث انه لما كان م     
دير كفايته  ـ كان قد عرضه رئيسه المباشر تق      1999المطعون ضده عن عام     

در كفاية  ـ درجة ثم عرض التقرير على الرئيس الأعلى فق        92بمرتبة ممتاز   
ذا التقرير على لجنة شئون     ـده بذات المرتبة ممتاز وبعرض ه     ـالمطعون ض 

درجة وذلك دونما إبداء أية      80 ة جيد جداً  العاملـين قامت بتخفيضه إلي مرتب     
ا حوته ـالفة لمـون منها بالمخـ تهأوأسـباب تقلل من كفاءة المطعون ضده      

ون ضده على تقارير بمرتبة ممتاز عدة أعوام        ـالأوراق حـيث حصل المطع    
 ـ ه على مكافأة تشجيعية بالقرار     ـ جانب حصول  إلي 1998 و   97 و   96ي  وه
 ما يفيد توقيع أية جزاءات      الإدارةدم جهة   ـتق ولم   2000نة  ـ لس 623م  ـرق

ائم على سند   ـإدارية على المطعون ضده وعليه يكون القرار المطعون فيه ق         
  .بإلغاء القرار القانون مما يتعين معه الحكم أوصحيح من الواقع 

 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 - 2005 \ 04 \ 30 تاريخ الجلسة - 48 لسنــة - 2754الطعن رقم [
 ]203رقم الصفحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون الهيئات          : المبدأ القانوني   
 القضائية ما لم تسئ استعمال سلطتها

 
 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا

 
 النيابة  تنظيم إعادة بشأن   1958نة  ـ لس 117 من القانون رقم     35المـادة رقم    

 . 1960 لسنة   183م  ـانون رق ـة بالق ـ والمحاكمات التأديبية معدل   الإداريـة 
 بسلطة الإداريةدير النيابة ـ تعيين مأمـرة  ـالمـشرع ناط برئيس الجمهوري    

 النص –يحدها قيد أو تقيدها ضوابط يتعين النزول على مقتضاها    تقديـرية لا  
 تخصيصه أو تقييده    إلي معه    بما لا سبيل   والإطلاقجاء على وجه من العموم      

رئيس ـ أن مقتضى ذلك أن ل     فييس من ريب    ـ ل –يد  ـدون مخصص أو مق   
 الأعضاءا أو من غير هؤلاء      ـالجمهورية تعين مدير النيابة من بين أعضائه      

 أن يكون التعيين من بين نواب المدير        الأولى الحالة   فيكما انه لا إلزام عليه      
ال مجال ترخص   ـأنه مادام المج  :  أثر ذلك    –م   فيما بينه  بالأقدميةأو التزاما   

 هذا  فيورية  ـ يصدره رئيس الجمه   الذيرار  ـ التقدير فلا معقب على الق     في
ا ـراف به ـ الانح أو بإساءة استعمال السلطة      يكون القرار مشوباً   أنالشأن إلا   
.  يفترض  لأنهذا العيب عبء إثباته     ـرر أن على من يدعى قيام ه      ـومن المق 
 .تطبيق 

 
 - 1997 \ 11 \ 08 تاريخ الجلسة - 38 لسنــة - 572الطعن رقم [

 ]251 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 43مكتب فني 
 
 
 
 
 
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 كما قضت 
 

يم النيابة الإدارية   ـ بإعادة تنظ  1958نة  ـ لس 117 من القانون رقم     35المادة  
القانون  من قانون السلطة القضائية الصادر ب      44والمحاكمات التأديبية ، المادة     

انون مجلس الدولة الصادر بالقانون     ـ من ق  83 ، المادة    1972 لسنة   46رقم  
ة الصادر  ـايا الدول ـ من قانون هيئة قض    16ادة  ـ ، الم  1972 لسنة   47رقم  

 .1986 لسنة 10 المعدل بالقانون رقم 1963 لسنة 75بالقانون رقم 

ديرية ـ بسلطة تق  ابة الإدارية ـخول القانون رئيس الجمهورية تعيين مدير الني      
 ذلك بأية قيود أو ضوابط شكلية كأن يختار المدير من بين            فييده  ـدون أن يق  

 ينواب مدير الهيئة أو بعد أخذ رأى مجلس أو لجنة معينة كما فعل بالنسبة إل              
 ي الحكم بالنسبة إل   في غير المشرع    -تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأخرى      

هيئات القضائية فبينما أوجب تعيين رؤساء   اء ال ـإجـراءات وقيود تعيين رؤس    
محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من بين نواب الرئيس وبعد            

 مجلس  لمستشـارياء الأعلى أو الجمعية العمومية      ـذ رأى مجلس القض   ـأخ
: الدولة أو المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة حسب الأحوال ، لم يوجب ذلك            

 قيد مما   أي سلطة تعيينه من     أطلقين مدير النيابة الإدارية فقد      بالنسبة إلى تعي  
 أو يا بأخذ رأـدير ولم يقيدهـون من بين نواب الم  ـذكـر فلم يوجب أن يك     

 شئون  فير  ـة داخل هيئة النيابة الإدارية للنظ     ـوع إلى اللجنة المشكل   ـالرج
 الإدارية  يملك رئيس الجمهورية تعيين مدير النيابة     :  نتيجة ذلك  -اء  ـالأعض

 ذلك طالما سلم  فيمن بين أعضائها أو من خارج هذه الهيئة دون معقب عليه            
يغير من ذلك     لا –قـراره من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها           

ة رئيس الجمهورية عندما يختار تعيين      ـاك قيود على سلط   ـالاجتهاد بأن هن  
دم من بين النواب إذا  ـ الأق  اختيار فيا تتمثل   ـضائهعمديـر النيابة من بين أ     



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

اد لا محل ولا موجب له      ـهذا الاجته :  أساس ذلك  - درجة النيابة    في اتساوو
 . تطبيق-أمام صراحة النص وهو تخصيص بغير مخصص 

 
 - 1992 \ 07 \ 25 تاريخ الجلسة - 34 لسنــة - 2183الطعن رقم  [

 ]1908 رقم الصفحة - 2 رقم الجزء - 37مكتب فني 
 

 كما قضت 
 

 1972 لسنة 47من قانون مجلسة الدولة الصادر بالقانون رقم      " 85" المـادة   
ائل ـارج مجلس الدولة من المس    ـدمية من يعينون من خ    ـديد أق ـيعتبر تح . 

ات ـالخاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئ         
ه قد خلا من عيب     ذا الخصوص ما دام قرار    ـ ه فيالقضائية بلا معقب عليه     

الاً لسلطته الجوازية تحديد    ـ السلطة ما لم ير المجلس إعم      اسـتعمالاءة  ـإس
 الدرجات المماثلة لوظائف مجلس الدولة بشرط       فيالأقدمية من تاريخ التعيين     

 . مجلس الدولة فيألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملائهم 
 

 - 1988 \ 02 \ 07 تاريخ الجلسة - 32 لسنــة - 89الطعن رقم  [
 ] تم رفض هذا الطعن- 834 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 33مكتب فني 

 
 
 
 
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون الجامعة          : المبدأ القانوني   
 والتعليم العالي ما لم تسئ استعمال سلطتها

 
 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا

 
 على تقدير اللجنة من الناحية الفنية وعلى كفاية  ياه المدع ـعـتداد بما ينع   ألا  

؛ إذ ذلك كله من      اتـم فيها فحص المؤلف   ـأعضائها وعدم كفاية المدة التي ت     
امعة أو سائر هيئاتها كل     ـر الموضوعية التي يستقل بها مجلس الج      ـالعناص

ما دام لا ينطوي على     بحسب اختصاصه بما لا معقب عليه من هذه المحكمة          
 .إساءة استعمال السلطة

 
 - 1949 \ 02 \ 23 تاريخ الجلسة - 2 لسنــة - 602الطعن رقم  [

 ]375 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 3مكتب فني 
 

 كما قضت 
 

إن اختيار كلية الهندسة بجامعة إبراهيم لأعضاء هيئة التدريس بها كما يستفاد            
ؤلاء الأعضاء لا تتوافر في     ـ شروط في ه   ه توافر ـمـن الأوراق كان مناط    

، وقد التزمت هيئات التعيين هذه الضوابط بكل دقة وأمانة مما تستبعد            يالمدع
اءة استعمال السلطة فقد منحت طائفة من الأساتذة على اعتبار          ـمعه مظنة إس  

أنهم كانوا يشغلون في المعهد وظائف رئيسية كما اختيرت طائفة أخرى على            
 يعلو على المؤهل المصري الذي      مياًـ عل ا يحملون مؤهلاً  ـدهأساس أن أفرا  

دخلوا على أساسه في خدمة الحكومة وعين فريق ثالث لأنه يتوافر في إقراره            
شرط الحصول على درجة الدكتوراه ولا ينطبق أي ضابط من هذه الضوابط            

 .على المدعى



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 
 - 1953 \ 11 \ 24 تاريخ الجلسة - 6 لسنــة - 249الطعن رقم  [

 ]101 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 8مكتب فني 
 

 كما قضت 
 

دود ـدير الإدارة تترخص فيه في ح     ـإن اختيار الموظف للوظيفة متروك لتق     
اه يكون وضع من قواعد تنظيمية أو تقاليد مرعية         ـالقوانين واللوائح وما عس   

وإذا . ثابتة وبشرط أن يكون قرارها غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة          
واء أعلن عنها   ـكانت الوظيفة تتطلب مؤهلات معينة أو كفاية فنية خاصة، س         

حين ومؤهلاتهم من خصائص جهات     ـإن المفاضلة بين المرش   ـأو لم يعلن ف   
الإدارة، وهى في الجامعات مجلسا الكلية و الجامعة، إذ هما أقدر على إجراء             

م يثبت أن القرار    ـوإذ ل هذه المفاضلة و اختيار الأصلح لتدريس مادة بعينها،         
وى على مخالفة لقانون أو للائحة أو لقاعدة تنظيمية أو          ـالمطعون فيه قد انط   

اءة استعمال ـلتقلـيد ثابت فلا يكون لهذه المحكمة أن تعقب عليه إلا لعيب إس          
 .السلطة

 
 - 1952 \ 03 \ 05 تاريخ الجلسة - 5 لسنــة - 376الطعن رقم  [

 ]621 رقم الصفحة - 2 رقم الجزء - 6مكتب فني 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون الأجانب      :المبدأ القانوني   
 ما لم تسئ استعمال سلطتها

 
 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا

 
لا ستقر على أن للحكومة الحق في إبعاد الأجانب ب        أإن قضاء هذه المحكمة قد      

معقـب علـيها مـا دام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو مخالفة                
 .القانون

 
 مكتب - 1950 \ 12 \ 12 تاريخ الجلسة - 4 لسنــة - 132الطعن رقم [

 ]266 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 5فني 
 

 كما قضت 
 

ومهما إن حق الحكومة في إبعاد الأجانب لا يتيح لها أن تستخدمه كيفما تشاء              
 التيفي استعماله قواعد القانون الدولي      تراعي  كانت الظروف والأسباب وأن     

توجب عدم إساءة استعمال السلطة في معاملة الأجانب وإنه وإن كانت الدولة            
هـي الحكـم فيما تراه حيالهم فتستبعد من تراه مستحقا الإبعاد وتمد إقامة من      

 أن يكون صادرا عن حسن نية       تراه أهل لذلك إلا أن استخدام هذا الحق يجب        
 .دون تعسف أو إرهاق

 
 - 1953 \ 03 \ 16 تاريخ الجلسة - 6 لسنــة - 268الطعن رقم  [

 ]676 رقم الصفحة - 2 رقم الجزء - 7مكتب فني 
 
 
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

تقدير ملائمات القرار رخصة للإدارة دون تعقيب متى خلت من   : المبدأ القانوني   
 إساءة استعمال السلطة

 
 ذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العلياوتطبيقا له

 
ا لا معقب عليها    ـعدم ملاءمته مما تستقل الإدارة بتقديره بم       ملاءمة النقل أو  

 .ما دامت لا تشوبه إساءة استعمال السلطة
 

 - 1949 \ 05 \ 18 تاريخ الجلسة - 2 لسنــة - 334الطعن رقم  [
 ]775ة  رقم الصفح- 1 رقم الجزء - 3مكتب فني 

 
 كما قضت 

 
ر بنظام معين  ـ من أن إيثار بعض كليات الأزه      يلا وجه لما يتحدى به المدع     

ام ينطوي على مخالفة القانون لا وجه       ـم الع ـ تطبيقه على القس   فيوالتراخي  
لـذلك لان ملاءمة أو عدم ملاءمة إتباع نظام معين مما تستقل الإدارة بتقديره    

حكمة ما دام قرارها خاليا من إساءة استعمال        ا لا معقب عليها من هذه الم      ـبم
 .السلطة

 
 مكتب - 1949 \ 04 \ 27 تاريخ الجلسة - 2 لسنــة - 464الطعن رقم [

 ]626 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 3فني 
 

 كما قضت 
 
 ـأ ات المحصلين  ـدم تنسيق درج  ـأن على ع  ـتقر رأى الجهات ذات الش    ـس

 من تحسين قبيل البحث في التنسيق ولا         نظراً إلى ما كان أصابهم     ةوالصيارف



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 ـ روف هو من   ـدم تنسيقها في تلك الظ    ـك في أن تنسيق درجاتهم أو ع      ـش
ا تلك الجهات بلا معقب عليها من هذه المحكمة         ـ التي تترخص فيه   الملائمات

 .مادام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة
 

 - 1950 \ 05 \ 31 تاريخ الجلسة - 2 لسنــة - 232الطعن رقم  [
 ]852 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 4مكتب فني 

 
 كما قضت 

 
وظيفة الشاغرة  ـدير ملاءمة شغل ال   ـتقر قضاء هذا المحكمة على أن تق      ـسأ

متروك أمره إلى جهة الإدارة تترخص فيه بلا معقب عليها من هذه المحكمة             
 .ما دام قرارها خلا من إساءة استعمال السلطة

 
 - 1953 \ 02 \ 03 تاريخ الجلسة - 6 لسنــة - 225الطعن رقم  [

 ]427 رقم الصفحة - 2 رقم الجزء - 7مكتب فني 
 

 كما قضت 
 

 التي الملائماتتنـسيق درجات وظائف معينة أو عدم تنسيقها هو بلا شك من   
تترخص الإدارة في تقديرها بلا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام قرارها             

 .ال السلطةخالياً من إساءة استعم
 
 مكتب - 1951 \ 01 \ 24 تاريخ الجلسة - 3 لسنــة - 211الطعن رقم [

 ]471 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 5فني 
 
 

 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

للإدارة تقرير صلاحية الموظف من عدمه  لما يسند إليه ما لم            : المـبدأ القانـوني     
 تسئ استعمال سلطتها

 
 ارية العلياوتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإد

 
 فيإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كانت الصلاحية هي المناط              

كـل تـرقية إلا أنها إذا كانت بالاختيار للكفاية الممتازة كانت متروكة لتقدير              
 على الإدارة بمـا لا معقب عليها من هذه المحكمة إلا إذا كان قرارها منطوياً            

 فيانت بالأقدمية المطلقة خضعت الترقية      أما إذا ك   -إسـاءة استعمال السلطة     
 .  ذلك مبرر التركفيجميع عناصرها لرقابة المحكمة بما 

 
 - 1949 \ 05 \ 18 تاريخ الجلسة - 2 لسنــة - 676الطعن رقم  [

 ]782 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 3مكتب فني 
 

 كما قضت 
 

--- 1 --- 
 

ي جاءت على سبيل الاستثناء  إذا كانـت الدرجة ليست من درجات التنسيق الت        
ا لا يجوز التوسع فيه وبهذه المثابة تخضع تلك الدرجات للقاعدة الأصلية            ـبم

التـي من مقتضاها ترك تقدير الصلاحية للترقية أو عدمها للإدارة بلا معقب             
 .عليها مادام قرارها خالياً من إساءة استعمال السلطة

 
--- 2 --- 

 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

ير عليها في تقدير الصلاحية ـ ضوابط تس عـلا جـناح على الإدارة من وض      
ا عيب إساءة استعمال السلطة وما دامت قد        ـادام لا يشوب قراره   ـللترقية م 

 .التزمت تلك الضوابط عند التطبيق الفردي
 

 - 1949 \ 12 \ 21 تاريخ الجلسة - 2 لسنــة - 673الطعن رقم  [
 ]97 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 4مكتب فني 

 
 كما قضت 

 
 هيئة قناة السويس لم تشترط أن يكون التقرير         موظفي من لائحة    10أن المادة   
ا صادراً من الرئيس    ـ أو عدمه  الاخـتبارية الموظف المعين تحت     ـبصلاح

 أن يقدم التقرير من رئيس هذا الموظف فليس من          أشترطهو كل ما    . المباشر  
اء ـمن أحد رؤس  دم التقرير   ـر فإذا ق  ـ أن يقدم من الرئيس المباش     الضروري

 يشوب التقرير و    شكليعيب  أي  المدعى غير المباشرين فلا يترتب على ذلك        
 هو  الاختباررض من وضع التقارير أبان فترة       ـلاً ، ذلك أن الغ    ـيجعله باط 

دم صلاحيته من   ـلاحية الموظف أو ع   ـدير ص ـ تملك تق  التيتمكين السلطة   
 فيلته ، و ما دام المراد       الة الموظف و إصدار القرار المناسب لحا      ـتعرف ح 

 التي هو للسلطة    الاختباردير صلاحية الموظف المعين تحت      ـ تق فياية  ـالنه
رير بالبطلان ما   ـ يشوب التق  شكلي عيب   أيتملك التعيين بما لا يترتب عليه       

ورة و تملك تقدير صلاحية     ـاً للسلطة المذك  ـرير ليس ملزم  ـدام أن هذا التق   
 إلى هذا التقرير أو     بالاستناد أو عدم صلاحيته     رالاختباالموظف المعين تحت    

 قد تستقل بهذا التقرير بلا      هيإلى أية عناصر أخرى تستمد منها قرارها ، و          
 . السلطة استعمالمعقب عليها ما دام قرارها يكون خالياً من إساءة 

 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 - 1961 \ 12 \ 23 تاريخ الجلسة - 6 لسنــة - 1733الطعن رقم  [
 ] تم رفض هذا الطعن- 140 رقم الصفحة - 1 الجزء  رقم- 7مكتب فني 

 
 كما قضت 

 
إن قـضاء هذه المحكمة استقر علي أن تقدير الكفاية ومدى صلاحية الموظف   

 ـأم ديرها في هذا الشأن له ـدير الجهة الرئاسية للموظف وتق    ـر متروك لتق  ـ
 .لطةاعتباره ولا معقب عليه إذا خلا من مخالفة القانون وإساءة استعمال الس

 
 - 1954 \ 03 \ 25 تاريخ الجلسة - 5 لسنــة - 1055الطعن رقم  [

 ]1067 رقم الصفحة - 2 رقم الجزء - 8مكتب فني 
 

 كما قضت 
 

إن قواعد الترقية التي كانت سارية قبل نفاذ قانون الموظفين بالنسبة للأقدمية             
 نظر إلي   والاختيار إنما هي خاصة بالترقية إلي الدرجات العالية وحدها دون         

 من الناحية الإدارية فإذا لم يستتبع       وية الوظائف التي يعلو بعضها بعضاً     ـتس
هذه التولية ترقية إلي درجة مالية فإن الجهة الإدارية تختار من بين موظفيها             

ا بلا معقب عليها    ـمن يصلح لشغل هذه الوظيفة وتقرر صلاحية الموظف له        
 .لسلطةمتى خلا هذا القرار من إساءة استعمال ا

 
 - 1954 \ 03 \ 22 تاريخ الجلسة - 6 لسنــة - 1092الطعن رقم  [

 ]1048 رقم الصفحة - 2 رقم الجزء - 8مكتب فني 
 
 
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

للإدارة حرية إصدار قرارات النقل كما ترى متى التزمت عدم          : المبدأ القانوني     
 ..إساءة استعمال السلطة 

 
 لإدارية العلياوتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة ا

 
ادر الفني بدرجته وماهيته نقلاً     ـادر الكتابي إلى الك   ـإذا نقل الموظف من الك    

فلا تثريب على قرار نقله؛ إذ      , اـمجـرداً غير مصحوب بترقية ولا ستاراً له       
وانتفت إساءة استعمال   , امةـامت مبررات المصلحة الع   ـالأصـل أنه متى ق    

رى ـي نقل موظف من مصلحة إلى أخ      ريب على الإدارة ف   ـلا تث ـف, السلطة
وليس يسوغ أن تغل يد الإدارة أو تقيد حريتها في          , للانتفاع بخبرته أو كفايته   

واختيار الأليق منهم   , لاءمة توزيع الموظفين على مختلف الوظائف     ـتقدير م 
ريق النقل كلما ـوإبدال الوضع بط, اـفـي كـل وقت للوظيفة التي يصلح له   

 ليس يسوغ هذا لمجرد استقلال سلك عن سلك         -ل  ح العم ـاقتضى ذلك صال  
 -ذا الاستقلال ـوز أن يكون من شأن ه     ـخر في مصلحة واحدة؛ لأنه لا يج      أ

,  جعل وظائف هذا السلك وقفاً على موظفيه       -وم على حكمة أخرى     ـالذي يق 
مع أن الواجب هو    , وتعطيل المصلحة العامة بذلك في سبيل المصلحة الفردية       

ه للاستدلال بما نصت عليه المادة الثانية       ـولا وج , ى الثانية تغليب الأولى عل  
 33ولا بما قضت به المادة      , 1939نة  ـمن قواعد الترقيات الواردة بكادر س     

ام موظفي الدولة؛ إذ تناولت هاتان      ـ بشأن نظ  1951نة  ـ س 210من القانون   
في ادتان الترقية من درجة إلى درجة أو من وظيفة في سلك إلى وظيفة              ـالم

 .سلك آخر ولم تتكلم أيهما عن النقل
 

 - 1955 \ 01 \ 04 تاريخ الجلسة - 7 لسنــة - 205الطعن رقم  [
 ]209 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 9مكتب فني 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 كما قضت 
 

 من جهة لأخرى على ما يزعم لا يمكن أن يؤدى إلى مساءلة             يإن نقل المدع  
قات الإدارة تستوجبه المصلحة    ا دام هذا النقل من إطلا     ـالحكومة في شيء م   
 لمستلزمات العمل وما دام قد خلا تصرفها في هذا الشأن العامـة وتجريه تبعاً   

 .من إساءة استعمال السلطة
 

 - 1953 \ 03 \ 16 تاريخ الجلسة - 6 لسنــة - 555الطعن رقم  [
 ]678 رقم الصفحة - 2 رقم الجزء - 7مكتب فني 

 
 كما قضت 

 
 1953م لسنة 159 من القرار رقم 14ادة ـوص الم نص أستعراضيبـين من    

 المصانع الحربية و يالـصادر من مجلس إدارة المصانع الحربية بشأن موظف    
 الدولة أن النقل    ي بنظام موظف  1951 لسنة   210 من القانون رقم     47ادة  ـالم
روط و القيود الواردة بها قد      ـ فقرتها الأولى بالش   ي ف 47ادة  ـ نظمته الم  يالذ

 قيد على حق    ي من القرار المشار إليه ، دون أن تتضمن أ         14ادة  ـلمنظمته ا 
 فقرتها  في 47 إجرائه على نحو ما قيدته به المادة         فيإدارة المصانع الحربية    

 1953 لسنة   619 قام عليها القانون رقم      التيالأولـى ؛ و ذلك تحقيقاً للحكمة        
نون لإمكان إجراء    القا أشترطها  ـو أشارت إليه مذكرته الإيضاحية ، و كل م        

 ذلك ، و تقرير قيام مثل هذه الحالة لا يحدها           تقتضيالنقل قيام حالة ضرورة     
 . السلطة إذا وجد و قام الدليل عليه استعمال ذلك إلا عيب إساءة في
 
 مكتب - 1959 \ 06 \ 06 تاريخ الجلسة - 4 لسنــة - 866الطعن رقم [

 ]تم رفض هذا الطعن - 1404 رقم الصفحة - 3 رقم الجزء - 4فني 
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نستعرض فيه لمبدأ 
 

  ..طلاق يد الإدارة في قرارات الترقية ما لم تسئ استعمال سلطتها •

الترقية بالاختيار تتمتع فيها الإدارة بسلطة مطلقة لا يحـدها إلا قيد  •
  ..إساءة استعمالها لسلطتها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 
 سلطة الإدارة التقـديرية في الترقية مـا لم تسئ         لا معقب على  : المبدأ القانوني   

 استعمال سلطتها
 

 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا
 

واء لأسباب  ـدم صلاحية الضابط للترقية إلى رتبة الل      ـدرت الإدارة ع  ـإذا ق 
  تقدير هذه الملاءمة على    فيمستفادة من ملف خدمته فإنها تكون قد ترخصت         

 بلا معقب عليها من هذه      1925 لسنة   194مقتضى البند الثاني من الأمر رقم       
ر الذي لم يقم    ـ من إساءة استعمال السلطة الأم     رارها خالياً ـالمحكمة ما دام ق   

دث منه  ـبما لوح به من أن سكرتير اللجنة أح       في ذلك    ولا اعتداد     عليه دليل 
 فيها  ر اللجنة ليس عضواً   رتيـ تركه ذلك لأن سك    في الأقدمية فله مصلحة     في

 . مداولاتهافيوبالتالي ليس له رأى معدود 
 
 مكتب - 1949 \ 05 \ 18 تاريخ الجلسة - 3 لسنــة - 66الطعن رقم  [

 ]790 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 3فني 
 

 كما قضت 
 

 يتروك أمره إل  ـا م ـاغرة أو عدم شغله   ـإن تقدير ملاءمة شغل الوظيفة الش     
ن هذه  ـب بلا معقب عليها م    ـا تراه أوفق وأنس   ـص فيه حسبم  الإدارة تترخ 

 ولم يأت القانون    - من إساءة استعمال السلطة      الياًـالمحكمة ما دام قرارها خ    
ادة العاشرة  ـ ذلك لأن الم   - بجديد يغير من هذا الحكم       1944 لسنة   140رقم  
رتبة من   ال فيا اعتبرت الأقدمية    ـاعدة للترقية كم  ـد جعلت الأقدمية ق   ـمنه ق 

دور ـتـاريخ منحها ونظمت المادة الحادية عشر طريقة التخطي عند حلول ال      
عد من مقتضاه إلزام    ـادتان ذلك إلى مدلول أب    ـاوز الم ـ ولم تج  - الترقية   في



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 ـالإدارة إج  ا يقول ـوظائف الشاغرة بمجرد خلوها كم ـراء الترقية لشغل ال   ـ
  .تطبيق.المدعى بل هذا التحميل للنص بما لا يطيقه

 
 - 1949 \ 04 \ 20 تاريخ الجلسة - 2 لسنــة - 103الطعن رقم  [

 ]588 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 3مكتب فني 
 

 كما قضت 
 

م عناصر الترقية إلا إنها ليست هي العنصر        ـدمية من أه  ـإنه وإن كانت الأق   
لاحية والكفاية  ـانب عنصر الص  ـيد الموجب للترقية إذ يراعى إلي ج      ـالوح

ا تستخلصه من ملف    ـر عندم ـدير هذا العنص  ـة الإدارة في تق   ـ جه ترخص
 .الموظف ويكون قرارها في هذا الشأن متى خلا من إساءة استعمال السلطة

 
 - 1954 \ 02 \ 08 تاريخ الجلسة - 6 لسنــة - 260الطعن رقم  [

 ]611 رقم الصفحة - 2 رقم الجزء - 8مكتب فني 
 

 كما قضت 
 

قد بني علي أسباب    به   في سجل وكلاء البراءات المطعون       إن قرار لجنة القيد   
ا اللجنة وقد ـلهـا أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليه     

ا في حدود سلطاتها التقديرية التي تترخص فيها بلا معقب عليها       ـصـدر منه  
ر  الأم-ا أنه قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة         ـمن هذه المحكمة طالم   

ون طعن المدعي علي غير     ـوى ومن ثم يك   ـالذي لم يقم عليه وكيل في الدع      
 .أساس متعينا رفضه

 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 - 1954 \ 01 \ 14 تاريخ الجلسة - 6 لسنــة - 295الطعن رقم  [
 ]447 رقم الصفحة - 2 رقم الجزء - 8مكتب فني 

 
 كما قضت 

 
أعلى من درجة إذا كان القرار المطعون فيه لم يتضمن ترقية إلى درجة مالية            

ا كان ترقية إلى وظيفة درجتها أعلا من درجة المطعون عليه           ـ وإنم يالمدع
 من مايو 17فهـو لا يخضع للقيود الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في      

 نسبة  في بشأن تيسير الترقيات من ناحية وجوب مراعاة الأقدمية          1950سنة  
صرف فيه في حدود سلطته     وزير يت ـ لل ر فيه موكولاً  ـون الأم ـمعيـنة ويك  

ان الوزير قد ترخص بمقتضى هذه السلطة واختار        ـالتقديرية المطلقة، فإذا ك   
 إلى النتيجة التي    يالمطعون عليه لاعتبارات لها أصل ثابت في الأوراق وتؤد        

 بالوظائف ي من المدعداًـول عهـا أن المطعون عليه أط  ـانتهـى إليها وفيه   
ستعداد للقيام بأعبائها كما تدل على ذلك التقارير         وا الإدارية وأوفر منه نشاطاً   

رار ـام فإن الق  ـ بذلك الصالح الع   دمته مستهدفاً ـالرسـمية المودعة بملف خ    
 . للقانون وغير مشوب بإساءة استعمال السلطةالمطعون يكون مطابقاً

 
 - 1953 \ 06 \ 18 تاريخ الجلسة - 5 لسنــة - 1309الطعن رقم  [

 ]1636 رقم الصفحة - 3الجزء  رقم - 7مكتب فني 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

الترقية بالاختيار تتمتع فيها الإدارة بسلطة مطلقة لا يحـدها إلا          : المبدأ القانوني   
 قيد إساءة استعمالها لسلطتها

 
 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا

 
ترقية بالاختيار إن قـضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجب التفريق بين ال      

 تتم بالأقدمية المطلقة فبينما تقوم الأولى على        التياية الممتازة وبين تلك     ـللكف
المفاضـلة واختيار الأفضل حتى ولو كان هو الأحدث وإن تقدير ذلك متروك       

 من إساءة استعمال    ادام قرارها خالياً  ـللإدارة تترخص فيه بلا معقب عليها م      
دمية مع الصلاحية بحيث لا يجوز      ـلى ترتيب الأق  ، إذ تقوم الثانية ع     السلطة

برر جدي يسوغ تركه وإنها تخضع لرقابة هذه ـتخطـى صاحب الدور إلا لم    
 . ذلك مبرر التركفي جميع عناصرها بما فيالمحكمة 

 
 مكتب - 1949 \ 04 \ 27 تاريخ الجلسة - 2 لسنــة - 45الطعن رقم  [

 ]624 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 3فني 
 

 كما قضت 
 

ال الاختيار أمر متروك لتقدير الإدارة ـاضـلة بين الموظفين في مج ـإن المف 
ات وما تلمسه فيه من ـا يتجلى به الموظف من مزايا وصفـتـستهدي فيه بم   

كفاية أثناء قيامه بعمله وما يتجمع لديها في ماضيه من عناصر تساعدها على             
ارة بلا معقب عليها إذا خلا من       دير تستقل به الإد   ـذا التق ـالحكم في ذلك وه   

ا أنه حتى في    ـتعمال السلطة، كم  ـمخالفة القانون ولم ينطوي على إساءة اس      
مجال الترقية المتروك لتقديرها لا تثريب عليها إن هي وضعت قواعد تضبط            



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

ا عندئذ أن تلتزم هذه القواعد في التطبيق        ـا هذه الترقية ولكن يتعين عليه     ـبه
 . للقانونارها إذا خالف تلك القواعد مخالفاًالفردي وإلا كان قر

 
 - 1953 \ 06 \ 10 تاريخ الجلسة - 6 لسنــة - 946الطعن رقم  [

 ]1530 رقم الصفحة - 3 رقم الجزء - 7مكتب فني 
 

 كما قضت 
 

اص بقواعد الترقيات و التدرج     ـ ، الخ   "ثالثاً" ادسة من البند    ـادة الس ـإن الم 
لا يرقى  " كندرية تنص على أنه     ـ العام لمدينة الإس   الواردة بكادر عمال النقل   

" إلى درجة ملاحظ إلا من بين الأسطوات ، و تكون الترقية بالاختيار للكفاءة              
 تترخص فيها   جوازيةذا النص أن الترقية إلى الدرجة المذكورة        ـو مقتضى ه  

ا ـ ذلك ما دام خلا قراره  فيالإدارة بـسلطتها التقديرية ، بما لا معقب عليها          
اء العامل مدة ـدو حتمية بعد قضـمـن إساءة استعمال السلطة ، و أنها لا تغ    

 العمل من جهة و على      فية كفايته   ـ درجته ، بل تتوقف على درج      فيمعينة  
  .أخرى الميزانية تسمح بها من جهة فيوجود درجات شاغرة 

 
 - 1958 \ 01 \ 18 تاريخ الجلسة - 2 لسنــة - 1752الطعن رقم  [

 ] تم قبول هذا الطعن- 601 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 3فني مكتب 
 

 كما قضت 
 

 كل ترقية حتى ولو كانت بالتطبيق لقواعد        فيإذا كانت الصلاحية هي المناط      
التنـسيق إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على التفريق بين الحالتين فبينما          

و كان هو   ـضل حتى ول   الاختيار على أساس المفاضلة وترقية الأف      فيوم  ـتق
 هذا الشأن   في تقدير ذلك بما لا معقب عليها        فيالأحدث وأن الإدارة ترخص     



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 فيوم  ـ، فإنها تق   ةـاءة استعمال السلط  ـ على إس  منطورارها غير   ـما دام ق  
ا لرقابة  ـ جميع عناصره  فيدمية فتخضع   ـالة الأخرى على أساس الأق    ـالح

 .قية الترفي ذلك مبرر الترك فيالمحكمة بما 
 
 مكتب - 1949 \ 04 \ 20 تاريخ الجلسة - 2 لسنــة - 50الطعن رقم [

 ]587 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 3فني 
 

 كما قضت 
 

الترقية بالاختيار للكفاية الممتازة تقوم بطبيعتها على المفاضلة وتخطى الأقدم          
قديره ، الأمر الذي تستقل الإدارة بت     إلـى ترقية الأحدث إن كان أجدر وأصلح       

 .بما لا معقب عليها من هذه المحكمة إذا خلا من عيب إساءة استعمال السلطة
 

 - 1949 \ 01 \ 26 تاريخ الجلسة - 2 لسنــة - 277الطعن رقم  [
 ]292 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 3مكتب فني 

 مكتب - 1948 \ 12 \ 01 تاريخ الجلسة - 1 لسنــة - 366الطعن رقم [
 ]128 رقم الصفحة - 1جزء  رقم ال- 3فني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نستعرض فيه لمبدأ 
 

  متى راعت الإدارة في تصرفها الصالح العام فلا معقب على تصرفها •

صدور القرار لداع غير الصالح العام من صور إساءة استعمال  •
  ..السلطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 
هـا الصالح العـام فلا معقب على      متى راعت الإدارة في تصرف    : المبدأ القانوني   

 تصرفها
 

 وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قضت المحكمة الإدارية العليا
 

رار الإداري المطعون عليه إذ قضى بإلغاء الوظائف التي كان يشغلها           ـإن الق 
ام استهدف  ـرار إداري ع  ـا هو ق  ـكرية به ـالمدعون واستبدال وظائف عس   

انون غير منطو على عيب ـ للقاًـدر موافقمـصلحة عامة فهو قرار سليم ص     
ا يتحدى به المدعون من مساس      ـإساءة استعمال السلطة ومن ثم فلا وجه لم       

ا أن  ـا من تعيينهم الأول بالحكومة طالم     ـرار بحقوقهم التي اكتسبوه   ـهذا الق 
علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية لائحية يرد عليها التغيير بإجراء           

 .تحقيقا للمصلحة العامةلائحي عام 
 

 - 1953 \ 02 \ 26 تاريخ الجلسة - 5 لسنــة - 255الطعن رقم  [
 ]566 رقم الصفحة - 2 رقم الجزء - 7مكتب فني 

 
 كما قضت 

 
روط المناقصة شرطاً بأن وزارة الأوقاف ليست ملزمة بقبول         ـإذا تضمنت ش  

العمل موضوع  ولها أن تجزئ    , اء آخر منها  ـأقل العطاءات قيمة أو أي عط     
زئياً دون  ـالعطاء وتعطيه لأكثر من مقاول واحد أو تلغي المناقصة كلياً أو ج           

ولا يعتبر العطاء نافذاً على الوزارة إلا بعد        , أن تكـون ملزمة بإبداء الأسباب     
ا وإعلان ـا بحسب ما تقتضيه لائحة إجراءاته  ـه والتصديق عليه منه   ـقـبول 

 إذا تضمنت شروط المناقصة ذلك فإن       - الراسي عليه المناقصة بقبول عطائه    
ما دام  , هذا الشرط صحيح ولا مأخذ عليه ولا تثريب على الوزارة في إعماله           



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

تعمال السلطة بأن تستهدف به     ـوء اس ـا في ذلك يخلو من شائبة س      ـتصرفه
روعة في محاباة أحد ـتحقـيق الصالح العام فلا تصدر به عن رغبة غير مش  

ر أو في ترجيح اعتبارات لا تتصل بالصالح        ـخاءات على الآ  ـمقدمـي العط  
اءها ـفإذا كان الثابت أن عدم إرساء المناقصة على عطاء المدعي وإلغ          . العام

ود شوائب في هذا العطاء     ـإنما كان راجعاً إلى ما تبين من التحقيقات من وج         
د المناقصة  ـوع محل شك وارتياب يفق    ـر الذي جعل الموض   ـ الأم –وسواه  
 مقومات بقائها وعوامل الثقة بها، فإن استعمال الوزارة سلطتها       ا أهم ـبـرمته 

ذا السبب وعلى النحو وفي هذه الظروف والملابسات        ـفي إلغاء المناقصة له   
ا يدل على   ـوليس فيه م  , روط المناقصة ـإنما هو تطبيق لأحكام اللائحة ولش     

ليم ومن ثم يكون طلب التعويض على غير أساس س        . تعمال السلطة ـإساءة اس 
 .من القانون ويتعين رفضه

 
 - 1954 \ 12 \ 13 تاريخ الجلسة - 7 لسنــة - 235الطعن رقم  [

 ]125 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 9مكتب فني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

صدور القرار لداع غير الصالح العام من صور إساءة استعمال      : المـبدأ القانوني    
 السلطة

 
 ت المحكمة الإدارية العلياوتطبيقا لهذا المبدأ القانوني قض

 
دود القانون أن تخرج مدرسة حرة من       ـإنه وإن كان لوزارة المعارف في ح      

ا في  ـنطاق الإعانة ونظام المجانية للأسباب الجدية التي تقدرها إلا أن قراره          
أن يجب أن يكون بباعث من المصلحة العامة فإذا ثبت عكسه بدليل            ـهذا الش 

الفة ـا انطوت عليه من مخ    ـ من المنطقة بم   ات التي صدرت  ـسلسة التصرف 
القانون وإساءة استعمال السلطة مما أدى إلى غلق هذه المدرسة فعلاً من غير             

اً وأدبياً، تعين تعويضه    ـرراً مادي ـ ض يانوني فسبب ذلك للمدع   ـالطريق الق 
 .عنهما

 
 مكتب - 1950 \ 01 \ 18 تاريخ الجلسة - 1 لسنــة - 95الطعن رقم [

 ]216 رقم الصفحة - 1 رقم الجزء - 4فني 
 

 كما قضت 
 

ام لمصلحة السكة الحديد فصل عمال      ـإنه وإن كان من اختصاص المدير الع      
ارس هذا الاختصاص إلا حيث تستلزمه دواعي    ـاليومـية إلا أنه يجب ألا يم      

 بإساءة استعمال السلطة، ولما كان      رفه معيباً ـالمـصلحة العامة وإلا كان تص     
 ـ  من عمله لأسباب سياسية لا تمت للصالح العام وهى ترجع   قد فصل  يالمدع

انت ترى فيها ـاله بجماعة الإخوان المسلمين التي كـفـي جملـتها إلى اتص    
 يجب أن يحارب هو وأنصاره والتنكيل به بكافة         ماًـد خص ـحكومة ذلك العه  

.  بنى على سبب لا يبرره القانونرار الفصل معيباًـالوسـائل ومن ثم يكون ق   



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 في التعويض بمقدار ما ناله من ضرر        اًـ بحالته هذه يرتب للمدعى حق     وهـو 
 .بسببه
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 كما قضت 
 

رى على أنه ليس المقصود من تخويل الحكومة       ـإن قضاء هذه المحكمة قد ج     
 من ديسمبر   24ادة الرابعة عشرة من الأمر العالي الصادر في         ـالمبمقتضى  

 ـ ط ـوم بدون توس  ـ سلطة فصل كبار الموظفين المعينين بمرس      1888نة  ـس
المحكمـة التأديبية العليا، أن تستعمل هذه الرخصة بدون قيد أو شرط فتفصل             

انات ـوأن تتحلل من الضم   . د وتهوى ـاء، حسبما تري  ـاء وكيف تش  ـمن تش 
قررة للموظفين تطميناً لهم على مصائرهم حتى ينصرفوا إلى أداء أعمالهم           الم

بل استعمال هذه الرخصة منوط بأن يقوم بالفصل على         . ادئةـبنفوس ثابتة ه  
 للقانون كما   سـبب صحيح يبرره وإلا فقد أساسه القانوني وكان بالتالي مخالفاً          

اية ـدارة هذه الغ  فإن تنكبت الإ  . دود المصلحة العامة  ـون في ح  ـيجب أن يك  
 لدوافع لا تمت    غيراًـ أو ص  ادة وفصلت الموظف كبيراً   ـرفت عن الج  ـوانح

 على الانحراف مشوبا بإساءة     رارها منطوياً ـان ق ـك. للمصلحة العامة بصلة  
 .استعمال السلطة مما يعيبه ويبطله
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 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 فهرس الكتاب
 
 

 إهداء
 مقدمة

 
 فصل تمهيدي : الفصل الأول

 
 ..اختصاص القضاء الإداري بدعاوى إساءة استعمال 

ية المتضرر من القرارات  المشوبة بإساءة استعمال السلطة في أحق
 ..التعويض عنه منوط بتوافر أركان المسئولية 

نطاق أعمـال البرلمان الإدارية من رقـابة القضـاء على إساءة 
 .. استعمال السلطة 

 ..عيب إساءة استعمال السلطة عيب قصدي يشترط 
يغاير القرار الذي يعتريه القرار المعيب بإساءة استعمال السلطة 

 ..خطأ مادي 
إذا شاب إساءة استعمال السلطة أحد القرارين لا يعني أن يبطل 

 ..كلاهما متى كانا مختلفين غير مندمجين 
 

وحرية   استعمال السلطةإساءةقرائن  : الفصل الثاني
 المحكمة في استخلاصها

 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 ..عبء إثبات إساءة استعمال السلطة يقع على المدعي 
محكمة حرية تقدير القرائن على وجود الإساءة في استعمال لل

 ..السلطة من عدمه 

 ..قرائن استعمال السلطة دون إساءة أو حال إساءة استعمالها 
 ..جدية سبب القرار قرينة على انتفاء إساءة استعمال 

انحراف الإدارة بسبب القرار يعد قرينة على إساءة في استعمال 
 ..السلطة 

 ..رابة لا تكفي دليلاً على إساءة استعمال السلطة وجود صلة ق
التدخل بالسبل الشرعية في إصدار القرار لا يعد من صور إساءة 

 ..استعمال السلطة 
 

لم تسئ  حرية الإدارة في قرارتها ما : الفصل الثالث
 استعمال سلطتها

 
لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية ما لم تسئ استعمال سلطتها 

.. 
معقب على سلطة الإدارة في تقدير كفاية أداء الموظف ما لم لا 

 ..تسئ استعمال سلطتها 
لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون الهيئات 

 ..القضائية ما لم تسئ استعمال سلطتها 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون العمد و 
 ..سلطتها المشايخ ما لم تسئ استعمال 

لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون الجامعة 
 ..والتعليم العالي ما لم تسئ استعمال سلطتها 

لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية في قرارات شئون الأجانب ما 
 .. لم تسئ استعمال سلطتها

تقدير ملائمات القرار رخصة للإدارة دون تعقيب متى خلت من 
 ..ءة استعمال السلطة إسا

للإدارة تقرير صلاحية الموظف من عدمه  لما يسند إليه ما لم تسئ 
 ..استعمال سلطتها 

للإدارة حرية إصدار قرارات النقل كما ترى متى التزمت عدم 
 ..إساءة استعمال السلطة 

 
  استعمال السلطة في قرارات الترقيةإساءة : الفصل الرابع

 
ارة التقـديرية في الترقية مـا لم تسئ لا معقب على سلطة الإد

 ..استعمال سلطتها 
الترقية بالاختيار تتمتع فيها الإدارة بسلطة مطلقة لا يحـدها إلا قيد 

 ..إساءة استعمالها لسلطتها 
 

  يتقيد بأبتغاء الصالح العامالإداريالقرار  : الفصل الخامس
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 على متى راعت الإدارة في تصرفها الصالح العام فلا معقب
 ..تصرفها 

صدور القرار لداع غير الصالح العام من صور إساءة استعمال 
 ..السلطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نسخة مهداه من موقع قاضي أونلاين

 للتواصل و إبداء الاقتراحات
 نرجو التواصل من خلال

 

 0165414470: موبيل 
 ahmed.elbasha@hotmail.com: أيميل 

 com.kadyonline.www://http/:  الموقع الإليكتروني 
 

                            و نسأل االله أن نكون دوماً عن حسن ظنكم بنا 
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